دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 89
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة الرأي الذي ذهب إليه التستري وصاحب الفصول وصاحب الهداية والقائل إنّ تمامية مقدمات الانسداد تجعل الظن بالطريقي حجة وليس كما يقول القدماء ، القدماء يقولون إنّ الظن بالواقعي حجة وبينَّا الدليل الذي استدل به هؤلاء الأعلام الثلاثة ثم بدأنا في المناقشة لرأيهم وخلاصة المناقشة المتقدمة كالتالي انه لو سلمنا بأنّ الشارع قد نصب طرقًا موصلة إلى أحكامه ، لو سلمنا يعني اش قلنا فيها هذه لو سلمنا ؟ يعني واحد لا نسلم بأنّ الشارع قد نصب طرقه ، اثنين : حتى إذا نصب طرقًا وسلمنا بها فلعلها اختفت علينا ، ثلاثة حتى إذا لم تختفي علينا بل لم تختف علينا فلعل المنصوب من الطرف هو القدر المتيقن وهو خبر العادل الموثوق بصدوره المزكى بشخصين ثم قلنا مع أننا وفيما بعضد إذا تم هذا لا تكون النتيجة كما ذهب إليه الثلاثة بل تكون النتيجة هي الاحتياط ، قلنا ما المراد من الاحتياط ؟ يعني الاحتياط في هذه الطرق ، نحتاط في هالطرق التي نظن أنّ الشارع قد نصبها أو نتوهم أنّ الشارع قد نصبها أو نشك أنّ الشارع قد نصبها لا كما يقول صاحب الهداية وأخوه صاحب الفصول وأستاذهما أبدً النتيجة لا تكون كما يقولون بل النتيجة ماذا ؟ الاحتياط في الطرق المظنون أو المشكوك أو المتهوم انها منصوبة من قبل الشارع ثم اورد الأخوند إشكالاً على نفسه وقال إنْ قيل أو إنْ قلت إنّ هؤلاء الثلاثة أفادوا فيما تقدم بأنّ الاحتياط لا يجب بل لا يجوز فكيف أرجعتهم إليه وهو قد تبرأوا منه ونفوه ، أجاب الأخوند بأنّ ذلك الاحتياط المنفي هو الاحتياط التام الذي يكون في الطرق وفي غير الطرق وهو الذي يوجب العسر والحرج واختلال النظام أما الاحتياط في دائرة الطرق فليس كذلك ، شفنا شيقول الأخوند ثم قال والدليل أننا قد نحتاط في دائرة الطرق ومع ذلك عندنا موارد يسوغ لنا ويجوز عندنا أن نجري فيها الأصول النافية للتكليف او فقل المؤمنة عن التكليف ثم اورد أربعة موارد واحد قال كما إذا شككنا بأنّ التكليف الفلاني شنهوا التكليف الفلاني ؟ واجب علينا أو مظنون الوجوب كواقع معاي ؛ فواضح باعتبار إنا نحن ما عندنا ظن بأنّ بطريق يؤدي إليه ، عندنا ظن بوجوبه الواقعي معاي ؛ بواقعيته فحينئذ – هذا المورد الأول – يجوز لدينا ويسوغ لنا أن ننفي الوجوب المظنون ونقول براءة براءة ، اثنين : قال أو قامت هذه الطرق المظنونة أنها منصوبة بأجمعها على نفي تكليف وكان ذلك التكليف مشكوك أو موهوم الوجوب فحينئذ ماذا ؟ أيضًا ينتفي ذلك التكليف هذا المورد الثاني ، المورد الثالث الأخوند أيضًا ماذا قال المورد الثالث ؟ كذلك قال الأخوند فيما إذا تعارضا الخبران أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بعدم الوجوب بالجواز مثلاً فقلنا أيضًا يجوز لنا إجراء الأصل النافي بالوجوب في حالتين فيما إذا تساويا الخبران أو كان الخبر الثاني القائل بالجواز أرجح ، طيب ؛ ثم قال الأخوند بل فيما إذا تعارضتا شهرتان أو إجماعان في هذا المورد أيضًا شنقول ؟ نقول بجواز إجراء الأصل ماذا ؟ النافي حتى لو كانت إحدى الشهرتين أو كان احد الإجماعين أرجح ليش نقول ؟ يقول أما في الخبرين الذين أحدهما أرجح وهو يقول بالجواز فواضح بالرجحان وإذا كان متساويان فالعلماء قدموا النافي للتكليف طيب ؛ في الشهرتين أو الإجماعين مع أنّ أحدهما أرجح واحدهما يقول بالوجوب والآخر بالجواز ، ليش قدمنا النافي ؟ يقول لأنّ قواعد الترجيح لا يجريها العلماء في غير الروايات وأما في بقية الأدلة كالإجماع أو الشهرة فلا يجري العلماء قواعد الترجيح فإذن ماذا قال ؟ قال هذا أيضًا مورد من الموارد الذي يسوغ لنا أن نجري الأصل النافي بينما لو كنا نقول بالاحتياط التام لما جاز لنا إجراء الأصل النافي والمورد الرابع ، شنهوا بعَد ؟ قال : كما إذا تعارضا خبران أحدهما يقول ابلوجوب والآخر بالحرمة فلا يجب علينا الاحتياط وهذا مورد ثم قال فتأمل ، قلنا هذه إشارة إلى أنّ (فتأمل) يعني حتى إذا قلنا بوجوب الاحتياط في الدائرة الصغرى وهي دائرة الطرق والإمارات فلا يجب الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين كذلك إذا قلنا بوجوب الاحتياط في الدائرة الكبرى أيضًا لا يجب الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين ليش ؟ لاستحالة العمل بالاحتياط عندما يدور الأمر بين محذورين فنحن شنسوي ؟ إما أن نقول بتعارض الروايتين وتساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي ولعل الأخوند كان ناظر إلى النتيجة يعني ، يقول بالنتيجة إنا نحن راح بس هذا حتى لو كان ناظر إلى النتيجة ، النتيجة في ماذا ؟ تجري في البابين في الدائرة الصغرى وفي الاحتياط في الدائرة الكبرى ، هذا المورد رقم 4 ، شوفوا اليوم المورد رقم 5 حتى نتمم الإشكال رقم ما أدري كم ، يقول كذلك أيضًا يعني إذا قلنا بوجوب الاحتياط في الدائرة الصغرى دون الدائرة الكبرى فيجوز لنا إجراء الأصل النافي إذا كان المورد من موارد جريان الاستصحاب وكنا قد علمنا بانتقاض حالة من الحالات مثل شنهوا ؟ لو كان في السابق أنا مثلاً ماذا ؟ تشكل لي علم إجمالي بنجاسة آنية من هذه الأواني العشر قبل اليوم جيت اليوم الثاني قلت ما أدري هذه الأواني طاح عليها مطر وبالتالي طهرت كلها أو لا ؟ أقدر أقول طهرت راح استصحب ، استصحب ماذا ؟ النجاسة لأنّ العلم الإجمالي مرّ عليكم كالعلم التفصيلي منجز لأطرافه ، طيب ؛ أنا جيت اليوم الثاني قال لي واحد شوف أنت تقول هالعشرة الأواني واحدة أو ثنتين وقعت فيهم نجاسة أنا سآخذ أربعة عندي غنم عطاشة أخذ أربعة منهم وسقى بهم الغنم يعني بعض الأطراف شنهوا ؟ خرجت عن محل الابتلاء ، العلم كان يدور بين ماذا ؟ عشرة أطراف الآن أخذنا أربعة ، يجوز لنا بعَد الآن نستصحب وإلاّ ما يجوز العلم الإجمالي السابق ؟ يقول : مر علينا قلنا إذا انتقض العلم الإجمالي فتكون النتيجة تعارض بين صدر الدليل بل تناقض بين صدر الدليل وعجز الدليل ليش ؟ لأنّ العلم الإجمالي شيقول لي ؟ لا تنقض اليقين بالشك ؟ صح أنا كان عندي يقين ، بس يقين بالنسبة كم ؟ لكل الدائرة بما أنّ أربعة ويدانها للغنم فأنا أعلم بالانتقاض مائة بالمائة ومعنى ذلك القول ما قاله البعض بأنّ جريان الاستصحاب لمنجزية العلم الإجمالي في كل الأطراف غير تام والصحيح شنهوا ؟ جريان الأصل النافي يعين النافي للنجاسة بالنسبة للأطراف لأنني لو أجريت الاستصحاب شيصير ؟ تناقض بين عجز الدليل وذيله ذاك يقول لي لا تنقض اليقين بالشك وبما أنها خرجب بعض الأطراف فأيضًا لعل الأطراف البقية كانت أيضًا طاهرة فما أقدر أقول بجريان الاستصحاب ، شفت اشلون فهذا أيضًا مورد رقم كم ؟ رقم 5 إننا إذا قلنا بالاحتياط في الدائرة الصغرى يسوغ لنا ويجوز عندنا إجراء الأصل النافي بينما لو كنا نقول بالاستصحاب في الدائرة الكبرى كان حتى الأصل النافي هنا ماذا ؟ ما كان يجوز لنا أن نجريه . واضح هذه خمسة موارد ، انتبهوا ؛ قال بعض المحققين مشكلاً على الأخوند يا أخوند تقول بوجود فارق بين الاحتياط في الدائرتين الصغرى والكبرى ومعنى ذلك أنّ الاحتياط لو أجريناه في دائرة الطرق والإمارات ، عندنا موارد يجوز أن نجري فيها الأصول النافية للتكليف هالشكل تقول ، بس هالموارد كم هذه ؟ أنت الان أتعبت نفسك أطال عمرك في زمانك وقدس الله نفسك في زماننا اش كم جبت ؟ خمسة موارد ، هذه خمسة موارد بعْد التي والتي هذه مش فارق يعني ذاك الفارق ، خمسة موارد جبته لنا وبعضها مشكوك وبعضها ما أدري شنهوا هذا مش فارق وحتى لو قلنا بوجوب الاحتياط في الدائرة الصغرى ، الدائرة الصغرى مو يعني دائرة كبرى المسجد واجد الدائرة الصغرى كم عندنا من رواية وكم عندنا من ظاهر لآية وكم من عندنا شهرة وكم من عندنا من إجماع وكم إجماع محصل وكم إجماع منقول وكم شهرة فتوائية وكم شهرة روائية وما ادري شنهوا ، هذا ما يقدر الواحد يحتاط فيها لو أراد أن يحتاط للزم منه ماذا ؟ العسر والحرج حس جبت أربعة أو خمسة موارد للفرق بين الدائرتين هذه ما تشكل فرق بس طبعًا ؛ يبقى في فرق بس هالفرق يقول هذا المشكل غير فارق فتأملوا فيه .
التطبيق : 

    الآن إذن تقدم عندنا ماذا ؟ الرأي الأول وهو رأي الأخوند مع أستاذه الشيخ الأنصاري خلاصته إنّ الظن بالطريق حجة والظن بالواقع حجة لأنّ العقل يقول كل مؤمن العقوبة حجة ، صغرى ظن بالطريق الآمن من العقوبة والظن بالواقع يؤمن من العقوبة فهو حجة تنطبق عليه الكبرى ما قاله القدماء من أنّ الظن بالواقع حجة لا الظن بالطريق قلنا مبني على ماذا ؟ توهم وهم ليس في محله وأما ما ذهب إليه بعض المحقين من المتأخرين من أنّ الظن بالطريق وحده وحده وحده حجة لا الظن بالواقع حجة ولا الظن بهما حجة بس الظن بالطريق هذا اش يمكن أن يستدل له ؟ كيف دلل عليه ؟ يقول ما أفاده بعض الفحول وتبعه في الهداية تلميذه الأكبر والفصول التلميذ الأصغر قال فيها ، من قال ؟ هذا جاب كلام التلميذ الذي في الفصول بس هو الكلام الروح واحدة بس العبارات تختلف وإلاّ في كشف القناع عن حجية الإجماع نفس الكلام موجود بس عبارات اشوية تحتاج إلى عالم يالله يفككها ذي اشوية ابسط ، ذي هَم صعبة بس ذاك شنهوا ؟ أصعب ولذلك يقول لكم صاحب الكفاية يعني شنهوا ؟ يقول يعني تعلموا ترى العبارات التي بتجيكم صعبة من الآن ورايح ، طيب ؛ قال فيها فيالفصول إنّ كما نقطع بأنّا مكلفون في زماننا هذا تكليفًا فعليًّا لأحام فرعية كثيرة ، مر علينا بعَد أحد يقدر يقول إنا نحن غير مكلفين ، لا إشكال أصلاً إذا نحن مو نلتزم بالشريعة لابد أن نقول بالتكليف لا سبيل لنا بحكم العيان نشاهد نشوف ، شنهوا هذا حكم العيان ؟ يعني إلى تحصيل كثير من الأحكام بالقطع ما نقدر لأنّ نشوف اختلاف في الروايات اختلاف في الإجماعات ، واحد يدعي الإجماع على مسألة واحد يدعي إجماع على ماذا ؟ شوفوا بس صلاة الجمعة واحد يدعي الإجماع على وجوبها وواحد يدعي الإجماع على حرمتها وواحد يدعي الإجماع على الوجوب التخييري بينهم وروايات التي تبي موجود كذا وموجود كذا فاشلون يقولون إي إذن ماذا ؟ بحكم العيان ما نقدر نحصل التكليف على نحو القطع ، بعَد بحكم العيان ؟ يقول مرة عيان تشاهده بسْ بعَد وجدانك ما يصدق به ، هنا هَم عيان عن شنهوا ؟ مع وجدان يعني هذا يسمونه دفع دخل مقدر ، مرة واحد يشوف هذا عيان واضح له بس إذا تأمل بوجدانه يشوف خلاف ما يشاهد مثل العصى في الماء يشوفه منكسرة بس إذا أخرجها بعَد راح يشوف أنّ العصى سليمة وصحيحة ، يقول : لا ، الأمر ليس كذلك ، الأمر هنا هَم عيان وهَم وجدان يعني على الواقع كما هو هو ، وشهادة الوجدان إلى تحصيبل كثير منها بالقطع ، أحد يقدر يقول هذه التكاليف كلها مقطوعة لي ؟ ما أحد يقدر ولا في طريق معين ، تقول الشارع لا ، نصب طريق معين وهو مثلاً ماذا ؟ خبر الثقة هذا منصوب ونقطع بأنّ الشارع قد نصبه كما أُدعي ذلك ، يقول نحن ما نقدر ولا بطريق معين يُقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه يعني بقيام هالطريق مقام شنهوا ؟ العلم والقطع ، ما نقدر أو قيام طريق يدلل على القطع بالطريق ، اشلون طريق يدلل على القطع بالطريق ؟ يقول مثلاً تأتي لنا أخبار متواترة تقطع بحجيتها تدلل على حجية الإجماع مثلاً فقام عندنا ماذا ؟ طريق يدلل على حجية الطريق ، نسميه طريق للطريق ، هَم ما عندنا هالشكل ، ولذلك يقول ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه او قيام طريقه مقام القطع مو هو قائم مقام القطع ، لا ، عندنا طريق يوصل إلى أنّ ذلك الطريق قائم مقام القطع ، عندنا ؟ يقول ما عندنا ، بس الأخوند قال طبعًا ؛ عندنا تتذكرون ، قال عندنا خبر الواحد وهو يفي بتمام في معظم الفقه وعندنا طريق إلى هذا الطريق وهو السيرة العقلائية فيما تقدم ، بس هذا مو كلام الأخوند ، كلام مَن ؟ الأعلام الثلاثة التي قلنا ، هو جاب عبارات شنهوا ؟ صاحب الفصول ، نحن ما عندنا لا طرق ولا علم ولا طريق للطريق ، لا عندنا طريق يقوم مقام العلم عند فقد العلم ولا طريق يقوم مقام العلم ويكون في الرتبة في عرض العلم يعني ان نقدر نأخذ بالعلم ونقدر نأخذ بالطريق ، ما عندنا لا هذا ولا هذا ولذلك يقول ولو عند تعذره يعني بعضهم قال عندنا طريق لكن متى نلجأ إلى هذا الطريق ؟ عند تعذر العلم والقطع ، بعضهم قال إذا قامت الحجية يصير ماذا ؟ في رتبة العلم بس طبعًا ؛ هو عند تعذره مش في رتبته لأنّ العلم الوجداني مقدم ، طيب ؛ كذلك أيضًا شوف إنا نقطع إنّ ما عندنا علم ونقطع عندنا تكاليف وما عندنا قطع بهذه التكاليف ولا عندنا طريق للعلم بهذه التكاليف ولا طريق إلى الطريق لعلم بهذه التكاليف ، طيب ؛ إش عندنا ؟ بس يقول شوف أيضًا بأنّ الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقًا خصوصًا نحن نقول هذا شارع وعنده تكاليف مش معقول إنّ ما خله طرق تؤدي إلى تكاليف فنحن أيضًا عندنا أيضًا ماذا ؟ عندنا قطع بأنّ الشارع قد نصب طرقًا ولذلك يقول كذلك نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقًا مخصوصًا وكلفنا تكليفًا فعليًّا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، طرق هو نفس طريق ، بس يقولون هذا حق العبارةمن الناحية العربية شيقول ؟ يقول هالشكل قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقًا مخصوصًا وكلفنا تكليفًا فعليًّا للعمل بمؤدى الطريق المخصوص حتى يصير شنهوا ؟ لأنّ (طرق) نكرة وذاك نكرة فإذا أنت تجيب نكرة ثانية تصير مغايرة للنكرة ماذا ؟ المتقدمة مثل تقول مثلاً شنهوا ؟ رأيت رجلاً وضربت رجلاً يعن ضربت رجل ثاني هذا غير الرجل الأول أما إذا بتقول شنهوا ؟ إذا تقول نفسه رأيت رجلاً وضربت الرجل يعني الذي هو نفسه نفسه الذي ضربته مثل ماذا ؟ (وأرسلنا إلى رسولاً فعصى فرعون الرسول)) ذاك نفسه نفسه ، أما إذا تقول طرق هذه مش غير الطرق الأول يا أخوند معاي ؛ هي نفس الطرق الأولى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي عبارة الفصول طبعًا ؛ على الفصول ا"لإشكال مش على الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا فرضنا إنّ العبارة الثانية تصير لها نفس مؤدى العبارة الثانية ) وأجاب الشيخ  حسين – هو نفسه ما في - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقًا مخصوصًا وكلفنا تكليفًا فعليًا بالعمل بمؤدى الطريق المخصوص الذي جعله كلفنا بس غاية الأمر إنا نحن غير قادرين على الوصول إلى ذلك التكليف نحن نجهل التكليف فلذلك وجب علينا الاحتياط هذا الذي راح يقول وبما أنّ الاحتياط متعذر أو متعسر أو ما أدري شنهوا ؟ تالي راح شنهوا ؟ نتنزل إلى رتبة الظن ، النتيجة راح كذا تصير عندنا ؟ ولذلك يقول وكقلنا تكليفًا فعليًّا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، عبارة الفصول يعني واضحة بس على خلاف الأسلوب المتين في اللغة العربية وحيث أنه ، هذه بعَد ( حيث أنه) على خلاف لأنّ مر عليكم (وحيث) اش تجي بعْد حيث (إنّ ) شتصير ؟ كسورة (وحيث إنه) يكون نفهم إذا جاءت إن بعد حيث تحط تحتها كسرة وبعد ثم أيضًا تصير تحتها كسرة هذه الموارد التي ذكرها الزمخشري في ........... وإلاّ صاحب الألفية اش قال ؟ قال : واكسر في الابتداء وفي بدأ صلة   وحيث إنّ اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أنا ، هذه موارد كسر إنّ في الأللفية ، هذا من الموارد الالذي ما جابه في الألفية إلاّ بالإشارة وحيث إنّ قال بعضهم هذا في إشارة إلى أنّ أيضًا ماذا ؟ تنبيه يعني على أنّ تكسر ولكن هذا بعيد أيضًا ،ط يب ؛ وحيث إنه لا سبيل غالبًا إلى تعيينها بالقطع  ما عندنا طريق يخلينا نقطع بالطرق التي نصبها الشارع ، عندنا وإلاّ ما عندنا ؟ ما عندنا ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقي ما عندنا قطع ولا عندنا خبر ثقة ولا عندنا مثلاً إجماع يؤدي إلى حجية خبر الثقة أو خبر متواتر يؤدي إلى حجية خبر الثقة ما عندنا لا بطريق ولا بطريق يؤدي إلى حجية الطريق ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعْد تعذره يعني بعد تعذر القطع يعني يشير إلى أنّ هذا لطريق في طول القطع وليس في عرضه حينئذ إذا كنا نعلم بتكاليف ونعلم إنّ الشاعر قد جعل ماذا؟ طرقًا وهالطرق شنهوا ؟ مجهولة متعذرة لدينا فلا ريب أنّ الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هي الوظيفة الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي ، الظن حينئذ إلى الظن الفعلي الذي لا دليل ، شوفوا لا دليل على عدم حجيته ، عدم هذا هو الصحيح ، عدم حجيته ليش على عدم حجيته ؟ لأنّ في عندنا طريق يفيد الظن لكنّ شنهوا ؟ أك دليل على عدم حجيته مثل القياس نحن نريد طريق ما في دليل على عدم حجيته مو مثل القياس ولذلك يقول الذي لا دليل أي كنا نظن بطريق ما فش دليل يدلل على عدم حجيته يعني لا يكون كالقياس في دليل يدلل على عدم حجيته فحتى وإنْ ظننا أنه يوصل إلى الواقع بس باعتبار عندنا قطع بعدم حجيته ، أك دليل بعدم حجيتها من الأخبار المتواترة فلا يفيدنا هذا الظن بالطريق معاي ؛ يعني بالقياس المؤدي إلى اتكليف الشرعي ولذلك عدم هنا تصير أصلية يعني تشيلونه من بين المعكوفتين وتخلونه مع العبارة حتى تصير العبارة صحيحة ليش نحن نأخذ بالظن ؟ هذه العلة لأنه أقرب إلى العلم ما في شيء أقرب وأقرب إلى إصابة الواقع مما عداه من الشك فراح يتعين عندنا ماذا ؟ العمل بالظن بالطريق الموصل إلى الواقع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا من الاشكالات التي راح يجيبها الأخوند ، نحن الآن ما جبنا إلاّ بعض الاشكالات ، راح يقول له أصلاص أنت يا صاحب الفصول وأنت يا صاحب الحاشية وأنت ياصاحب كشف القناع أنتم كلكم كل كلامكم لو جمعناه وحطناهه على بعضه ما راح يفيد أنه ماذا ؟ أنّ الظن بالواقع ليس بحجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبييبي هذا كلام صاحب الفصول نحن الآن نقرأ كلام صاحب الفصول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الأخوند ما ادعى أنّ صاحب الفصول أنّ هؤلاء الثلاثة يدعون ...... حجية الظن بالطريق هالعبارات التي ذكرها ما يفهم من هذه المعنى ) وأجاب الشيخ  حسين – هذه عباراتهم التي دللوا بها على المطلب القول بالطريق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا راح يجينا كإشكال ثاني يقول عباراتكم أيضًا ما تدل ما بعَد نجي يعني ......... - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شالدليل على أنهم ادعوا هذه الدعوى ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – صرحوا في أكثر من مورد ، كتب لهم ثلاثة كشف القناع هداية المسترشدين الفصول قالوا انتبه ترى الظن بالطريق هو الحجة وليس الظن بالواقع إي لأنّ تصريحات بس هو اختار عبارة الفصول وفيه أولاً شوفوا الاشكالات التي تجي أولاً ، وشوف أولاً يسبك لنا كم إشكال في هذا أولاً وتالي بعَد راح يجيب لنا ثانيًا ويحط فيه مجموعة من الاشكالات عليه وفيه أولاً بعْ تسليم العلم بنصب طرق خاصة ، يقول يعني نحن ما نسلم إنّ الشارع نصب طرق فلعل الشارع أصلاً ما نصب طرق أوكلنا إلى ماذا ؟ العرف العقلائي والشارع ماذا ؟ كسائر العقلاء قال الذي يتبع شريعتي أيضًا كسائر العقلاء هو ما نصب حتى نحن نقول نصب واختفى علينا هذا الاشكال رقم واحد ، نقول نصب بس من قال لك أنّ ما نصبه باق لدينا وعلى فرض أنه نصب وبقى فلعل ماذا ؟ الذي نصبه وبقى هو القدر المتيقن وعلى فرض أنه مو مو جود إلاّ قدر متيقن راح نأخذ بقدر متيقن وبعده نتنزل إلى الاحتياط بس الاحتياط ما راح يصير ماذا ؟ راح تصير النتيجة القول بالاحتياط في الطرق وليس الظن بالطرق المؤدية إلى الواقع فالنتيجة راح تصير على خلاف ما تروم يا صاحب الفصول مع أخيك وأستاذكما أن تصلوا إلأيه شفت اشلون الاشكالات الأربعة كلها مسبوكة سبكا في عبارة مختصرة 
--- انتهى الشريط ولم تنهي المحاضرة -----

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







